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 علي محسن إسماعيل        

 محافظ البنكُ المركزيُّ العراقيُّ                                 

 
 باشتراك   ق  تتعل   دة  محد   ترجيحية   معايير  بدأ البنك  المركزيُّ العراقيُّ باعتماد   هذا العام   بداية   منذ  

 عداد  من الإ سنة   )الدولار(، ويأتي ذلك بعد ما يقارب   الأجنبية   العملة   بيع   في نافذة   المصارف  
 نة  معي   نسبية   درجات   عطاء هذه المعايي  إتمَّ  ، إذها الحالية  بصيغت   هذه المعايي   لوضع   والاستشارة  

من  المباعة   ية  ته من الكم  بدورها حص  د والتي تحد   ،للمصرف   النهائيةر  ها الدرجةر ل مجموع  شك  ي  
 الأجنبية يوميا . العملة  
 يستجيب   طار  إفي  الدولار   بيع   عمليةر  قد وضعر  المركزيُّ  البنك   يكون   الجديد   للنظام   ووفقا  

 ،والموثوقية   فصاح والشفافية  الإ مبادئر  ويعتمد   ،ودولية   ية  محل   ورقابية   وتنظيمية   قانونية   بات  تطل  لم
 .الدولية   مستوى الممارسات  إلى  المال   بما يرتقي بالنظام  

 ها؟تحديد   فيه وآلياتُ  المعتمدةُ  وما هي المعاييرُ  فما هي دواعي هذا التصنيف  
 والاقتصادية   القانونية   الأهداف  من  مجموعة   تحقيق  من أجل   هذا التصنيف   اعتماد  تمَّ  لقد

 منها: مة  في المقد   يقف  
 النظام المالي الدولي تُ متطلبا  -1

اهتمام المنظمات الدولية إلى  الإرهابوتمويل  موا الأ غسل   عمليات   ى ارتفاع مخاطر  د  ألقد 
ات محلية ودولية لمواجهة مخاطر تلك العمليات من اجل حماية النظام إجراءبوضع قواعد و 

ساسا  أات من قبل الدو  والمؤسسات جراءل الالتزام بتلك القواعد والإشك  المال والمجتمع، وي  
 الدو  والمؤسسات المالية من مصارف ن  إي أجوهريا  في العلاقات والقنوات المالية الدولية، 



غيها اصبحت علاقاتها وعملياتها المالية الخارجية مرهونة بدرجة امتثالها وتطبيقها للقواعد أو 
ووضعها في  ،دو    بل ،استبعاد كيانات   إلى والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، ووصل الأمر

عليه  لما يطلق ا  اتها وبيئتها، وفقإجراءنظمتها و أخانة الحظر بسبب ضعف 
(Derisking .) النظام المال إلى  تقوم المؤسسات المالية الدولية بقطع منافذ الدخو إذ

 المالية. قة بالجرائممام شركات ومصارف محلية بسبب ارتفاع المخاطر المتعل  أالدول 

كون الدينار إلى   ا  بعملة الدولار )نظر  العراق يتعامل بشكل رئيس نَّ إ إذخرى، و من جهة أ  
ذلك يجعل العراق خاضعا   ن  إبه ف معاملات البلد الخارجية تتمُّ  ن  إبالدولار(، و  ا  مربوط

مريكي ات وقواعد تداو  وانتقا  الدولار الامريكي التي يضعها البنك الفدرال الأجراءلإ
من عمليات غسل  مراقبة والتحري عن حركة الدولار للحد  إلى  مريكية التي تهدفوالخزانة الأ

م القواعد ن تصم  أب على الدو  )ومنها العراق( ، وبذلك يترت  الإرهابوتمويل  موا الأ
 ف على مسارات استخدامه وانتقالهاللازمة لمراقبة حركة الدولار والتعر   نظمةات والأجراءوالإ

 آخر.إلى  من مكان
 موا ات التي اتخذها البنك المركزي في تطبيق قواعد ومبادئ مكافحة غسل الأجراءالإ ن  إ

خراج العراق من المنطقة الرمادية ضمن تصنيف وتقييم منظمة إنتج عنها  الإرهابوتمويل 
 منطقة وقوعه فيبدا  ( المعنية دوليا  بهذا الموضوع، وكان العراق مهد  FATFالعمل المال )

 مام العراق.أالحظر الدول، والذي يعني غلق منافذ النظام المال الدول 
وبرامج وتعليمات  أنظمةلزام المصارف بتطبيق قواعد الامتثا  وقيام البنك المركزي بوضع إ ن  إ

عطى المنظمات أ ،الة لكل ذلكمع مراقبة فع   ،عن عملية ربط بيع الدولار بالالتزام بها فضلا  
خراجه من خطر الحظر إعادة تصنيف العراق و إب عليه مر الذي ترت  الأ يجابيةإرسائل الدولية 

 المال.
 
 



 .الإرهابوتمويل  موالمتطلبات تطبيق قانون مكافحة غسل الأ -2
التزامات على المؤسسات المالية تتخذ  الإرهابوتمويل  موا فرض قانون مكافحة غسل الأ 

وية العميل والمستفيد ف على ه  ات العناية تجاه العملاء بدءا  مــــــــــن التعر  إجراءبموجبها 
ووضع لخ، إ ....قة بفتــــح الحسابـــــات والوثائـــــــق والتحويلاتات المتعل  جراءالحقيقي والإ

 ات وضوابط دقيقة تتوافق مع الالتزامات المفروضة في مجا  المكافحة.إجراءسياسات و 
شرافية على المؤسسات المالية،  ه السلطة الرقابية والإوصفب أيضا   المركزيَّ  البنكر  ف القانون  ل  وك
ات التفتيش ووسائل ومعايي متابعة التزام المؤسسات إجراءبتطوير ــ  مهامهه ــ فضلا  عن فكل  

 .الإرهابوتمويل  موا المالية بتعليمات مكافحة غسل الأ

ساس، ألدولار تجري في المؤسسات المالية )المصارف( بشكل عمليات بيع وشراء ا إذ إن  و 
ا تتطلب مراقبة تطبيق ن  إوهي تنطوي على عمليات مهمة من حيث حجمها الكلي، ف

ق من قواعد الامتثا  عند المصارف التزاما  بقواعد المكافحة وفقا للقانون من حيث التحق  
ق من بونك(، ومن حيث التحق  اعرف ز )الدينار( ومنها تطبيق مبدأ ) موا مصادر الأ

الاستخدامات النهائية والوسيطة وذلك للتدقيق في سلامة وطبيعة تلك العمليات، وقد 
محافظ البنك المركزي وضع التعليمات اللازمة للعناية الواجبة من قبل إلى  اسند القانون

القواعد  المؤسسات المالية، ومن الطبيعي ان ي راقب البنك المركزي مدى الالتزام بتلك
عمليات بيع إلى  في تضييق وتوسيع دخو  المصارف ا  ساسأ ا  والتعليمات ويضعها معيار 

 .وشراء العملة الأجنبية
وتمويل  موا جوهر التصنيف يرتكز على مدى التزام المصارف بقواعد مكافحة غسل الأ ن  إ

ات إجراءمن المعايي التي  ترتبط ب ن جملة  الذي يتضم   (الامتثا )، تحت معيار الإرهاب
 .كافة   المصارف بتلك القواعد من الجوانب

 
 



 داء المصارفأمتطلبات الارتقاء ب -3
عادة إداء المصارف، إذ تدفع باتجاه أل حافزا  مهما  للارتقاء بث  وضعها تم  تمَّ  المعايي التي ن  إ

نها المخاطر ويرتقي بمستــــــــوى ع أطار تنظيمي ورقابي وقانوني يدر في إتنظيم العمل المصرفي 
ن تسهم أقسام يمكن أأو  لزم البنك المركزي المصارف باستحداث وحداتأالعاملين فيها، إذ 

دارة وإدارة الامتثا ، وإ، الإرهابوتمويل  موا دارة مكافحة غسل الأإمن قبيل  ،في ذلك
المؤسساتية التي قوامها تعزيز  كمةقسام الرقابة الداخلية، وتطبيق مبادئ الحو أالمخاطر، وتقوية 

 فصاح والشفافية.الرقابة والإ
نافذة بيع العملة طيفا  واسعا  من إلى  لقد شهدت المصارف منذ تطبيق معايي الدخو 

ات كاستحداث وحدات وتعيين ذوي الاختصاص والخبرة، وتعيين مراقبي حسابات جراءالإ
قطاع المصرفي ، وتوفي مؤشرات عن سلامة في خدمة الارتقاء بال دوليين، وكل ذلك يصبُّ 

نها من التعامل مع العالم الخارجي وفتح قنواتها المالية مع المؤسسات المالية عملياتها بما يمك  
 .عناية كبيةلمؤشرات التي انطوت عليها المعايي الموضوعة ا ولصبحت تأالدولية، التي 

 سعار الصرفأمتطلبات استقرار  -4
هداف أبرز أل ث  وضوعة في دعم استقرار سعر صرف العملة امحللية الذي يم  تساعد المعايي الم

وقواعد سليمة من  سس  أوضع عمليات بيع وشراء الدولار على  ن  إالسياسة النقدية، إذ 
لغاء الوسطاء )ممن استحوذوا على الهامش إمن ظواهر التلاعب والمضاربة و  شأنه الحد  

انحسر دور الوسطاء بشكل كبي بسبب إلزام قد فالأكبر من فرق سعر الصرف(، 
على  من ثرَّ صبحت تنعكس على درجة المعايي و أباع القواعد والتعليمات التي المصارف بات  

 .ة المصرف في دخو  النافذةحص  

اعتماد سبعة معايير لتصنيف المصارف تمَّ  هداف المذكورة فقدجل تحقيق الأأومن 
 لأجنبية. فما هي هذه المعايير وما هي آلية تحديدها؟نافذة بيع العملة اإلى  الداخلة



داء المصارف بشكل عام هذا التصنيف ليس تصنيفا  لأ ن  أإلى  شارةمن الإ د  ب   لا ابتداء  
ا هو يعكس درجة امتثا  المصرف للقواعد ن  وإ)وهو ما نذكره في نشرة البيع اليومية(، 

وضاعها أا تقييم المصارف العام من حيث م  أالمتعلقة بعمليات بيع وشراء العملة الأجنبية. 
برزها المعيار الدول أخرى أ  وفق معايي دولية على ه يجري ن  إها وكفاءتها( فؤ داأة )العام  

(CAMELS وهو بمثابة )س أساس ملاءة ر أف المصارف بموجبه على صن  نذار مبكر ت  إ
وتحليل الحساسية   Lالسيولةو ،   Eالربحيةو  ، Mدارة الإو ،   Aصو  جودة الأ  و ،  Cالما  

التعبي عن كل عنصر من عناصرها بعدد من المؤشرات المالية،  لمخاطر السوق ، التي يتمُّ 
من قبل مكتب تدقيق دول،  2013هذا التقييم في عام  إجراءوقد قام البنك المركزي ب

عادة هذا التقييم إيجري العمل حاليا  على فإن ه على ذلك عد ة  مضي سنوات  إلى  ونظرا  
داء أداء القطاع المصرفي ومدى كفاءة و أه سيوضح ن  إذ إن ننتهي منه قريبا ، أونأمل 

غراض ل جزءا  من المعايي الحالية المستخدمة في تصنيف المصارف لأمث  المصارف، وسي  
 النافذة.إلى  الدخو 

ه يرتكز بشكل رئيس إن  تصنيف المصارف لدخو  نافذة بيع العملة الأجنبية ف شأنا بم  أ
، الإرهابوتمويل  موا ساس مدى التزام المصارف بقواعد مكافحة غسل الأأعلى 

عن الاستخدامات المشروعة للعملة  طار العناية الواجبة فضلا  إوتعليمات البنك المركزي في 
تي الليات عدد من المعايي والآ عن طريقتنظيم هذه العملية تمَّ  الخارج، إذإلى  والتحويلات

 تية:يمكن توضيحها عبر النقاط الآ

 ولًا: معايير تصنيف المصارفأ

نسبي  خرى فرعية يعطى لكل منها وزنأ  منها  يعتمد التصنيف سبعة معايي أساسية تتفرع  
 هم في تحديد الدرجة النهائية للمصرف، وهي:يس
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 ثانياً: مراجعة التصنيف وتغييره

لمصارف بالمتطلبات قا  لمدى التزام اوف بشكل مستمر الدرجات الممنوحة للمصارف تتغي   ن  إ
 طريقن عأو  ات على وفق عمليات التدقيق والتفتيش التي يجريها البنك المركزي،جراءوالإ

 البنك مراجعة دورية للمصارف ويجريأكثر، أو  يثبت تحس ن الالتزام بمعيار تقديم المصرف  ما
المعيار سب نوع بح، وتشترك عدد من دوائر البنك وتشكيلاته في عملية التقييم كافة  

 ا يوفر مصداقية و موضوعية عالية.التشكيل ، مم  أو  واختصاص الدائرة

 ثالثاً: شفافية التصنيف

ب كل سبحسب كل معيار و بحيقوم البنك المركزي بتزويد كل مصرف بالدرجات الممنوحة 
ظات، وتتولى و بداء الملحإأو  نح المصرف فرصة الاعتراضعنصر من عناصر كل معيار، ويم  

أو  ظاتو م في البنك عملية مراجعة الملحيا برئاسة نائب امحلافظ وعضوية كادر متقد  لجنة عل
الاعتراضات ومقابلة المعنيين في المصرف، ويمكن تعديل درجة التقييم وفقا  لما يتم تقديمه  من 



حرز أه ن  أي وقت يشعر فيه بأمام المصرف وفي أ هذا الباب مفتوح دائما   ن  أ المصرف، علما  
 في تطبيق القواعد المذكورة. ما  تقدُّ 

ات احترازية إجراءصل في الموضوع هو تحقيق رقابة فعالة و الأ ن  : إمن القو  د  ب   لا خيا  أ
يتطلبها القانون العراقي وتستوجبها التزاماتنا بالاتفاقيات الدولية وعضوية المنظمات الدولية 

الوقوع في مخاطر الجرائم المالية وغلق منافذ  بتجن  إلى  الالتزام بهذه المعايي يؤدي إن  المعنية، و 
الارتقاء بالعمل المصرفي إلى  أيضا   يؤديو ، الإرهابالمؤسسات المالية امام عمليات تمويل 

 .العراقي وتمكينه من مد الجسور والقنوات مع المؤسسات المالية الدولية المعتمدة

الضرر عليهم سيكون أكبر في  : إن  اتجراءن قد يتضررون من هذه الإوهنا نقو  للبعض مم  
نتائج خطية على إلى  حا  عدم الالتزام بها، إذ يعرضهم عدم الالتزام بالمعايي المذكورة

مامهم منافذ التعامل أعملهم من قبيل مخاطر السمعة، والمخاطر القانونية والقضائية، ويغلق 
 .الخارجي

إلى  ه يتطلعإن  سات الدولية الأفضل فمستوى الممار إلى  البنك المركزي وهو يرتقي بعمله ن  إ
ل  ه مستعد لتقبُّ ن  أداء دوره ومهماته، ويؤكد للجميع أدعم واسناد من قبل المعنيين لتمكينه من 

وفق قنواته المؤسساتية على اء  وموضوعيا  يجري ن يكون نقدا  بن  أنقد على أو  ظةو حكل مل
ما في ظل الأزمة المالية سي   لا، و النظام المالحفاظا  على سمعة هذه المؤسسة ودورها في تطوير 

فرزتها وذلك لحفظ الاستقرار الاقتصادي في العراق عبر تحقيق أبها والتحديات التي  التي نر  
 الاستقرار المال والنقدي.

 


